Cpe)‏ الساوس 


دفع دعاوى التّشكيك في نسبة 
«الجامع الصّحيح» بصورته الحاليّة إلى البخاري 


التطلب الأؤل 
نقض شبهة عدم تَبُييض البخاريّ لكتابه 


ot ut‏ البخاريً ترك «صحيحّه' مُسَوَّدةَ دون vee‏ قبل وفاتّه: فهذا القول 
في أصله نتاج ps ek ce‏ المُستملي (ت>لالاه) أحدٍ رواة الكتاب عن 
القُرّبري» وانجلاء + gid‏ هذا الفهم are‏ يكون بتصوّرنا التّصوّر الضّحيح لطريقةٍ 

رواية «الصّحيح» عن مَؤْلّفه البخاري. 

الكتاب قد بق بعد وفاةٍ مُصئّفه عند تلميذه القّربري» وهو الذي اشْتهّرّت روايةٌ 

الكتاب cab b oe‏ وعنه ols‏ الوفرةٌ من الرّواة Hae‏ وسماعاء أشهرهم قي 

Panis مِن أصل البخاري‎ GES SEI Gf منهم‎ 

Fels til GA ABI pV ge ge el‏ وسماعًاء اشتئهرٌ منهم اثنا عَشَّر 

راويّاء منهم أيضًا مَن تشرّف بانتساخ نُسخيّه مِن أصل البخاري» والّذي بِقِي عند 

Og A dk Bee Asi aol gl 

)1( 53 ابن حجر أسماء هؤلاء النّسعة في «هدي الساري» (ص/ 5-6)؛ وأضاف النووي راويين اثنين لم 
يذكرهما ابن حجرء وذلك في أوّل كتابه «التلخيص شرح الجامع الصّحيح» (0191/1. 

(1) أشهرهم أبو إسحاق المستملي» وأبو محمد السّرخسيء وأبو الهيثئم الكشميهني» وأبو زيد المروزي» 
كما في «التّعديل والتّجريح» لأبي الوليد الباجي 2)71١/1(‏ وكذا محمد بن مكي الجرجاني» كما في 
«تاريخ أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني(1/ 109). 

(۳) منهم: أبو نعيم الأصيهاني» وأبو محمد الأصيلي» كما في «المختصر اللّصيح» للمُهلّب (39/1). 


for 


let Lat على رواية الكتاب علئ نفس‎ alg SN Sab CEE likey 
فتَطوّق به‎ bale لكتاب عاضدة وبصدقه‎ ist «فكان ذلك‎ On في‎ 
ga CAG, EAN Ca cade المسلمون وانعَقّد تعفد الإجماع‎ 

إذا تقرّر هذا؛ bu‏ المُستملي -الرَّاوي LS Sp A Ge‏ البخاري- يخلو 
كلامّه من مُستمسَكِ لمن GES es‏ مُسودَةٌ وذلك at‏ يقول بنصٌ عبارته: 
Gls Coca‏ البخاريّ مِن أصلهء كان عند محمّد بن يوسف bead‏ فرأيته 
ل بجع يدف و Sit peli tesa tae‏ يثبت بعدها 
be‏ ومنها أحاديثٌ لم يُترجم عليهاء فأضَفنا بعض ذلك إلى بعض» 5 

فاي أستهجنُ Lie Ghat of‏ النّص خدمة لأغراض من يشتهي إسقاظط 
الوثوقيّة ب «صحيح البخاري»» فنصٌ المُستمليٌ براءٌ مما انقدح في أذهانهم» بل هو 
على نقيضها شاهدٌ! وبيانُ ذلك: 

أن دلالة نص المُستملي مُنحصرة في مَوضوع التّراجم Jl‏ بَيّضها البخاري 
في «صحيحه» دون أن يَذْكُر تحتها حديئّاء أو في الأحاديثٍ التي ذكرّها ولم 
يُترجم لها بابًا؛ وذلك: Bed SF‏ الذي كان عند القَرّبري من «الصحيح» كانت 
فيه إلحاقاتٌ في الهوايش ونحوهاء وكان من ينسح Raj GUS‏ المُلحَقَ في 
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الموضع الَّذي يَظنه لائقًّا به. فون ثم وَقَع الاختلاف في التقديم واللًأخير“ . 

el del Get عن‎ det US GUI ST Hb ey By 
09953 >» وحيبوها كالواجب المخيّر»‎ olde الحديث» وجعلوا د بعض الخصوصيّاتِ‎ 
on والله‎ hs eas 
والأمر نفسه حاصل في أخذ الرواة ل «صحيح مسلم؛ ويُعدُ كتاب «الإلماع للقاضي عِياض من أفضل‎ )( 

الكتب في وصف منهج علماء الحديث في الانتساخ وضوابطه. 

(؟) «إفادة النصيح» لابن رشيد السبتي (ص/19-18). 
م «التعديل والتجريح' للباجي ا 


(؛) انظر «فتح الباري» لابن حجر (0709/5. 
(0) انظر قريبا من هذا التوجيه من كلام القسطلانيٌ في «فيض الباري» للكشميري (۱/ ۳۸-۳۷). 


tot 


فالمُتاح فهمّه مِن ظاهرٍ كلام المُستمليٌّ: أنَّ بعضٌ رُوَاةٍ الكتاب اجتهدوا في 
ترتيب بعض مواضع الأحاديثٍ والأبواب -وهي قليلةٌ على كل حال- تقديمًا 
وتأخيرّاء وليس pel ad‏ أضافوا شيئًا ِن عندهم فيه أو أنقصوا منه! 

ot pel gb Gut als teste! Cts St ids ولازمٌ هذا‎ 

يقول المُعلّمي: «البخاريّ حَدَّث بتلك ERD‏ وسّمع النَّامنُ منه منهاء 
وأخذوا he BAS pent‏ فتبت بذلك ol‏ مُطمَئِنّ إلى جميع ما el‏ 
ely ad GT. Gs‏ -يعني في بعض رواياتٍ «الصّحيح»- فالاستقراءً ين 
is pal‏ إِلّا في الأبواب والتّراجمء يَتَقدَّم أحدُ الاين في ُسخوّء ويَتأجَر في 
أخرئء و تَقعُ التّرجمة قبل هذا الحديث في نُسخق وتَتأجّر عنه في أخرئ» 
فيلتجقٌ ply THEI oa‏ يُقع من ذلك Oy pay SPE Glee Gad be‏ 

le Ly a ie ad ag Ley‏ به الباجيٌ نفسّه علئ Jai‏ المُستملي 
بعد نقله Poll]‏ بقوله : 

«.. رواية أبي إسحاق المُستملي» ورواية أبي محمد السّرخسي 
(ت881ه)ء ورواية أبي الهيثم ee‏ (ت۳۸۹ه)ء ورواية أبي زيد المَرْوّزي 
(تالااه) Jel oe Lad uy‏ واحي""- فيها التّقديم والتّأخيرء وإنّما ذلك 
بحسب ما قدَّر كل واحدٍ ol IE BOW YB pee‏ رُقعةٍ مُضافةء أله مِن مَوضع 
ماء ١ Pus slab‏ 

25) ye ترك البخاري ل «جاميه الصّحيح» مُسَوَّدةَ‎ Ue دقع‎ ons 
' .)۲١۸/ص( «الأنوار الكاشفة» للمعلمي‎ )١( 
وهو المتفرّد برواية هذا الكلام عن المستملي من طريق شيخه أبي ذرٌ الهرويّ (ت474ه).‎ )۲( 
وهؤلاء الأئمة الأربعة تلاميذ المَّربري (ت٠۳۲ه) أشهرٍ من سمع من البخاري #جامعه ايخ‎ )۳( 


وروايته له أتم POLIS‏ 
(4) «التعديل والتجريح؛ لأبي الوليد الناجي (1/ 011-7319. 


too 


الأمصارٍء فجزموا بتبييضه قبل وفاتٍ مُصئّفه بأعوام كُثار: مَن هم أعلمٌ النّاس 
مُمارسةً لهذا الكتاب؛ كابن حَجرٍ Osta!‏ وقبله ceil jay‏ 
ابن جماعة Gilly AVIS)‏ احتجٌّ علئ من نفئ تبييضٌ OES‏ بان البخاري 
«أسمَحَ الكتابَ يرارًا على طريقة أهلِ هذا الشَّأنء وأَحَدَّه عنه الأئمّة الأكابر من 
البلدان»“ 

هذا؛ والمُستّملي الذي يُسب إليه غلظًا ترك البخاري لصحيحه مُسودّة» هو 
نفسه oF‏ رَوئ عن القُربريٌ قولّه: «سَمِع كتابّ الصّحيح لمحمّد بن إسماعيل 
تسعون ألف لس fied Jad‏ أن يُحدّث البخاري بكتايه مَرّاتِء وفي بُلدان 
مختلفقء وهو لا يزالٌ مُسوّدة لم يُصَحح؟ 


(۱) وما نجده من قول ابن حجر في «الفتح» (۷/ )٩۳‏ في سياق توجيهه لعدم الترتيب في تراجم مناقب 
العشرة» من قوله: «. . أظنٌ ذلك من تصرف النّاقلين لكتاب البخاري» كما تقدَّم مرارًا أنه ترك الكتاب 
مُسوّدة» اه قد يبدو من ظاهره أنَّ البخاريّ حمًا ترك كتابه من غير تبييض» وعلئ هذا الظاهر مشئ 
د. أكرم العُمري في «بحوث في تاريخ السنة المشرفة» (ص/ ۳۲٠‏ طه» ١٠٤٠ه)»‏ ومن قبله زاهد 
الكوثري في تعليقه علئ «شروط الأثمة الخمسة؛ للحازمي» حيث (FP GRA OL VY (ye) eS‏ 
يفرّغ من تبيبض كتابه تبييضًا نهائيا». 
وما شن ظاهرًا من كلام ابن حجر ليس هو مراده» فاه لا ينّفق مع ما قرّره هو نفسه وعمل به ابتدا 
من أنَّ البخاريّ قد بيّض كتابه» فيظهر لي أن مقصوده بالْمُسِودّة في النصٌ أعلاه: مجموعٌ ما تَرَكه 
البخاريٌ من زياداتٍ أو إلحاقاتٍ ce UE gs cleat gly aU REL UI Gh Gly‏ إل 
تضمينها في الكتاب» وإلحاق كل منها في مكانه المناسب يِن جهة التّرتيب لا أنَّ مُراده أنَّ الكتاب 
بقي مُسَودّة عل المعنئ الدًارج بين المُصتّفين» والّذي يستتبع عدم المُراجعة والنقيح والترتيب للكتاب 
baat J Glas GFL Get BLS Mle GT Uy caddy‏ ليس إلا . 
هذا النّوجيه مني لكلام ابن حجر حمل لعبارته المُحتّيلة المُشتبهة» علئ عبارته المُحكية المُفسّرة التي 
كرّرها في tle‏ مواطن من كتابه «هدي الاري»» کقوله عند کلامه عن بعض مُقاصد الببخاريّ في تراجحه 
(ص/5١): ..٠‏ وللغفلة عن هذه المقاصد الدّقيقة» اعتقدٌ من لم يُميِن النّظر أنَّهِ ترَّكَ الكتاب 
بلا تبييض» ومن تأمّل ony eA‏ جد tag‏ وانظر أيضًا.(ص/ 4894) منهء والله أعلم. 

(؟) «مناسبات تراجم البخاري» لبدر الدين ابن جماعة (ص/ .)۲١-۲١‏ 

(۳) «تاریخ بغداد؛ للخطیب البغدادي (۲/ ۳۲۲)ء وإن كان في إسنادها نظرء إلا أنه غير مستيجدء فقد بلغت 
شهرة البخاري وصحيحه الآفاق» 'فكان النخاري يُحدّث به في كل مكان» إلى كُبيل وفاته بقليل. 


£ 


وهل Sef‏ قطعًا لجدالٍ كل مُتَعنّتِ في هذه الحقيقة مِن قولٍ البخاريّ نفسه: 


ON EH oS gar Cibo 


.)418/0( «سير أعلام النبلاء» للذهبي (2»)407/117 و*تغليق التعليق» لابن حجر‎ )١( 
وقد أعرضت عن الاستشهاد بما روي من عرض البخاري لصحيحه علئ بعض مشايخه - على كثرة من‎ 
استدلٌ به مِمّن كَنّب في هذه المسألة - لما سبق التنبيه على ضعف إسناد هذه الحكاية.‎ 


tov 


tas cata 
مَنشأ الاختلافاتٍ في نُسَحْ «الجامع الضّحيح,‎ 


bY‏ أن يسأل مُستشكلا: مادام البخاري قد بَيّض «جامعَه الصحيح»» 
ولم يتصرف رُوانّه في ماده الأصلبّة من أنفيهم» فما سَّبِبُ الاختلافاتٍ التي 
نراها بين نُسخه ورواياتِه في بعض الألفاظ؟! 

والجوابب على ذلك ما SKS bby SI Sa‏ كلام جامع مُحرَّرٍ يقول 


«وقع في «الصحيح» بالنسبة إلى هذه الرّوايات اختلاف وتفاوثٌ يسير: 

-١‏ فما كان منه بزيادة Cute‏ كامل أو نقصه: فهو محمولٌ عل أنّه فَوْتٌ 
حصل لمن سقط من روايته» مع ثبوته في أصل المؤلّف. 

-١‏ وما كان بتقديم بعض الأحاديث علئ بعضٍ: فهو محمولٌ على أنه وَقع 
nd ne UB Cole os‏ بتقلب بعض الأوراقٍ عليه. 

“- وما كان اختلاف ضَبط لفظ واقع في الحديث» كقوله في حديث 
هرقل: «هذا مُلك هذه الأمّةه بلفظٍ المصدر في رواية» وبلفظ الوصف في روايةء 
GUD),‏ بلفظ المضارع في رواية» وبلفظ. الجار والمجرور في روايةٍ: فهو 
محمول على أحدٍ أمرين: 

أ- إِما أن يكون المُصئّف os‏ حصل عنده شك في كيفيّة اللّفظ المروي» 
فرواه تارة كذا وتارة کذاء فسيحَته منه بعض رُواة «الصحيح» على وجو» وبعضهم 
عل وجو آخر. 


£0A 


ب- وإمّا أن يكون الشَّكُْ حصل من الرُواة» فرواه كلّ علئ ما ظنّ أنّه 
أخذه من البخاريّ كذلك» لكونه لم يضبطه حِفظًا ولا خظًا. 

4- وكذلك ما حصل الاختلاف فيه بزيادة كلمةء أو جملةء أو تقديم هذا 
القدر. 

-٥‏ وقد يكون الاختلاف بالئقص» لسقوط كلمةٍ من النّاسخ وَهمّاء 
أو لكونها في الحاشية فاندرّست . 

1- وقد يكون بتغيّر الإعراب» وارتكاب ما هو لحن أو ضعيت في aad‏ 
bes tl‏ صاحب الرّواية وإتقانه» فبُتَحمّل له الأوجٌّه المُتكلّفة» والصّواب في 
مثل هذا الاعتمادٌ على UL Cake‏ المُوافقة للصواب» |.ه 

قلت: Say‏ أوجُه هذا الاختلاف في رواياتِ «الجامع الصحيح»» إلى أنَّ 
رُوانّه -كغيرهم ين نَقّلةَ الكُتب الأخرئ- بَشرٌ لا يُسلمون من بعض تصحيفٍ في 
خط وكتابة» أو تصحيف سماع وأذن» وذلك واقع في كلمات يسيرة» تق منهم 
في بعض ما في الكتاب» مما لا يقدح في سلامة أصله» «وقد يندّر للإمامين 
مواضع يسيرةٌ مِن هذه الأوهام» أو لمن فوقهما ِن elas‏ 

وكذا كان من أمَمّ أوجه تلك الاختلاقات بين ae‏ «الجامع الصّحيح»: 
تَفرّد بعضها برواياتٍ Ms ge dol‏ يَرجِعّ كثيرٌ منها إلى عدم وقوفٍ 
أصحابها علئ التّعديلات الي أجراها المؤلّف نفسه على «صحيحه»» وقد عرف 
عن البخاريّ إدامة pl‏ في كتابه استدراكًا وثهذيبًا. 

ومن أقرب أمثلةٍ هذا الوجهٍ من اليادة: نفس ما اشتبّه على بعض US‏ 
الإماميّةٍِ من ذكر Eb Dl‏ طبيّ رؤيته لبعض الخ القديمةٍ من «الصّحبح" مُتضمُّنة رؤية 
البخاري قَدّح الي يكل الذي كان عند اس ۱ 


CONVO IY) «تقييد المهمل وتمييز المشكل؛ للغساني‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الوجوه لاختلافات الرّوايات مع أمثلتها التَطبيقيّة: محمد بن عبد الكريم بن عبيد في رسالته: . 
«روايات ونُسخ الجامع الصّحيح للإمام محمد بن.إسماعيل البخاري» (ص/ 85-00). 

.)٠٠١/۱١( الباري»‎ a () 


£04 


وكذا ما استشكلوه مِن as ae BE‏ «الصّحيح» من زيادة: «تقتلّه الفعةٌ 
الباغية» في حديثٍ tae gl‏ 1 


(1) قول الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»: «لعلّها لم تقع للبخاريء أو وقعت فحذفها عمدًا». 
تعقبّه فيه ابن حجر في «الفتح؟ (/ )٥٤١‏ قاثلا : «ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدّاء وذلك لنكتة 
خفيّة: وهي أنَّ أبا سعيد الخدري اعترف أله لم يسمع هذه الريادة من التي اء فدل عل انها في هذة 
الرواية مُدرجةء والرّواية التي ينت ذلك ليست على شرط البخاري . .. فاقتصر البخاري على القذر 
gl wee Gil‏ سعيد من الَبي ل دون غيره» وهذا دال على فة فهيه» وتبحره في الاطلاع عل يلل 
الأحاديث». 1 


0 


المطلب J)‏ 
إضافاتٌ الرُواة إلى نُسَجْهِم من «الصّحيح, 
يُميّرْها العلماء بعلامات مُصطلّح عليها 


مثل تلك الاختلافات ونحوها الواقعة بين الرُواة» قد استطاعَ العلماء 
-بفضل الله- رصدّها وتحريرّها ببيان وجهٍ الصّواب فيهاء وذلك من خلال تَتبّع 
بقيّة ess‏ الدع COLL GB A,‏ ومعرفةٍ تراجم الرُواةٍ لمعرفة اللّقاء 
تَرىْ ذلك -مثلا- ذ في العمل التّقديّ goal‏ الذي aaa‏ الجيّاني (ت518ه) في 
كتابه «تَقَيِيدٍ ot fg‏ وكذا للقاضي J otto) ole‏ هذا جهدٌ مَشكورٌ في 
«مشارق الأنوار chee ide‏ الآثار»؛ وإلئ ابن حجر المُنتهئ في ذلك في تقَدِمَتِه 
وشرجه للبخاري . 

وكذا فعل العلماء مع نُسخ «المسند الحيح» لمسلم ضبظا وتحريرًا» وفي 
ذلك يقول جمال OVENS) Shell Gl‏ «كتابٌ ابن ماه إِنّما تداوَلّته شيوخ 
لم يعتنوا به» بخلافٍ صَحِيحَيْ البخاريّ ومسلمء فإنَّ الحُفّاظٍ تَدَاوَلوهماء واعتنوا 
بضبطهما وتصحيجهيا"" . 

وما نجدّه من زياداتٍ أو فوائد دَوّنها بعض الرُواةٍ eye‏ مَجالِسَ للبخاري 
أو غيره» ألحقوها بِمَواضِعها المناسبةٍ في تُسَخِهم الشّخصيَّة مِن «الصّحيح»: مما 
(۱) نَقَله عنه ابن القيّمْ في «زاد المعاد» «CAV 6/N)‏ 
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لم يرد في أصلها؛ فإنَّ هذه لا تَشْتبِهُ على النَّاظرٍ أن تكون مِن إنشاءٍ المُْلّف 
نفسِه! كيف وقد مَيّزوها عن المادَّةِ to} Hit ASU Wash ot pb De‏ 
a, oe‏ 
ow‏ رَووها عنه . 
من ذلك مثلا: ما انفرد به المُستَمْلِي في نُسخيه عن الفربري”" في باب : 
«الرّجم بالمُصَلَّىْه بعد ple Gate‏ ديه في قصّة الّذي اعترف بالرّناء ما rab‏ 
(abe glad) PU ye yf eto‏ يَصِځٌ؟ قال: رواه مَعمر» قيل له: رواه غير 
ON JU Gane‏ 
فنظيرٌ هذا المثال -بالضّبط- ما تَعَسَّر علئ المُغالِطينَ فهمُه مِن as‏ 
1a‏ أعني بذلك قول القربري“: «وحدّثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: 
حدّثنا عبيد الله بن موسى» عن سفيان قال: إذا فُرِئ علئ المحدّث فلا باس أن 
يقول: ٠. . othe‏ فجعلوا مثل هذا -لجهلهم بقوانين الصنيف- aged‏ على 
G pail‏ بأصل الكتاب! 
وقد قدَّمنا أنَّ هذه الإضافاتٍ مِن الرُواة لبعض مواد أجنبيّة فى ما ينقلونه من 
كُتب مُرويّة أمرٌ اعتيادي معروف عند العلماء» وقع مثلّه في غير oe Bhat‏ 
clea’‏ الآثارء أشهرٌ ذلك ما حوّته رواياثٌُ «الموظّأ؛ مِن ذلك» بل وفي «صحيح 
مسلم» شية من ذلك أيضًا" . 
)١(‏ كنسخة أبي محمد الصاغانيء وقد الع علئ نسخة للفربري من «الصّحيح؛ عليها خظه؛ حيث تميّزت 
عن باقي el‏ باحتوائها علئ زيادات من أقوال البخاريّ فيها فوائد» وانظر مقدمة د. أحمد السلوم 
ل «المختصر النصيح» للمهلب بن أبي صفرة (41/1). 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر (11/17). 
wr)‏ يعني البخاري. 
(4) جاء lin alas‏ في جميع روايات البخاريء؛ ما عدا الهرويّ وأبي الوقت وابن عساكرء كما تراه في 
هامش الطلبعة السُلطائيّة ل «صحيح البخاري» (14/1؟ ط3). 


.)1۸۲٠ «صحيح البخاري» (ك :الحدودء باب : الرجم بالمصلى» رقم:‎ )٥( 
.)۴١۸/١۱( انظر أمثلتها في كتاب «الإمام مسلم بن الخجاج ومنهجه في الصحيح» لمشهور سلمان‎ )1( 
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وهذا فضلًا عمًّا يتعلّق بالإلحاقات والتّهميشات في الثسخ الخطيّة» فهذه 
أيضًا لها آدابها عند cl‏ والتَّقَلةَء Cadet Jel Yi‏ ويُميّرونهاء Oy Shay‏ 
Labels‏ في كُتبٍ المصطلح؛ فما يذكرّه هؤلاء الرُواة مِن زياداتٍ علئ الأصلِ 
يُسمّيه العلماء ب «التّخريج»» ويكون أحيانًا بخ مختلف» أو في حواشي 
MSE‏ 

فبانَ أنَّ هذه الإضافات الجديدة ظاهرةٌ طبيعيّة» لا تخرم مَبدأ الأمانةٍ العلميّة 
في تحمُّل BE cob LY oly‏ عن أصلها DLL‏ ظاهرة لا تَلتبِسٌ» 
«سواءٌ كانت AL‏ أو تفسيرٌ كلمةٍء أو تعليقًا - ما دامت تحمل إسنادًا مُختلقًا 
عن إسنادٍ صاحب الكتابء لم يَكُنْ هناك خَطرٌ لِلعَبث في الكتاب نفيه»” . 

وها نحن في زَّمانِنا نَقتني ما نشتهيه من كُتب» يجد أحدنا في نفسه خريّة 
OF Lg Et‏ يتصرّف في كتابه المُشترئ كيف شاءء, ما تلا المتنّ طبعّاء وذلك 
بوضع مُلاحظاته بهامشهء أو الكّنْبٍِ بين سطورهء لمقاصِدَ تعود بالفائدةٍ عليه» 
أو غيرنا مِمّن نحتَوِلٌ أن يقرأ تُسختنا ينه؛ فكذلك الأمر كان مع المُرّاء الأقدمين؛ 
كانوا يَتملّكون الكتابٌ شِراءً أو نَسْحَاء Bley cae GLI op dye VS‏ 
ببعضٍ الإفاداتِ. 

فهذا الذي يُفْسّر لنا وجود اسم البخاريّ وسط بعض الأسانيد التي يَرويها 
بعض نقلة «الجامع الصّحيح»! وهو مع ذلك قليلٌ جدًا في اصحيج البخاري» . 

وأوگد في هذا المقام ختامًا : أنَّ من مَارّس هذه العلوم في توثيق المُصئّفاتِ 
ولو شيئًا يسيرًاء Gy dt Gal‏ الرّوايات لكُتب الثّراث القَدِيمةٍ أمرٌ طبيعيٌ 
pli‏ في ظلّ اعتمادٍ الئاس قديمًا على السّماع والّسخ البّدوي» وضعف 
وسائل النَّشرٍ والإعلام» والله الهادي. ا ye‏ 
)١(‏ انظر «الإلماع» للقاضي عياض (ص/١١١)ء‏ وامقدمة ابن الصّلاح؛ (ص/181). 


(۲) «دراسات في الحديث النبوي» لمصطفئ الأعظمي TAG LY)‏ 
(۳) «فتح الباري» لابن حجر :)۹٤/1(‏ 


tn 


وأمّا ما يَدّعيه (جُولذزيهر) من (دَسنّ) الرُواة لبعض رواياتٍ في «الصّحيحف 
وتحريفهم لبعض ألفاظ المُتونٍ لأغراض أَبليّةِ أو سِياسيّةء فهذا من التَّسكُع في 
از الباطل» وإمعان في الإساءة إلئ أثمَّةٍ المسلمين وحضارتهم Jy iL‏ 


قدَّمنا تسفية قوله من جهة التّأصيل؛ فأمّا من جهة التّمصيل» فيتبيّنُ في: 
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المقطلب الرَّابِع 
الجواب عن دعوى المُستشرق إقحام أثر عمرو بن ميمون 
3 «صحيح البخاري» لتكارة adie‏ 


فهذا النّص الأرّل الذي تشاغب به (جولدزيهر) ليُنبت إقحام حكاية عمرو 
بن ميمون عن رجم 305 في el‏ «الصحيح» بكلام الحميدي؛ eee‏ ذلك بذكر 
استنكار ابن عبد البرٌّ لمتيه؛ فلو كان ترَيّث ونظر في تعقُّب pt ool‏ عل 
الحمَيدي عند شرجه لهذا الأثرء وهو قوله: 

«أغرب Geass‏ في «الجمع بين الصّحيحين»» فَرَّعَم أنَّ هذا الحديتٌ وَقمَّ 
في بعض ee‏ البخاري» وأنَّ أبا مسعودٍ وحدّه ذگره في الأطراف .. وما قالّه 
مَردود! فإِنَ الحديثٌ المَذكورٌ في مُعظم gee Lis call Jo!‏ وكف بإيرادٍ 
أبي ذرٌ الحافظ له عن شيوخه الئّلاثة الأئمَّةِ المتقنين عن المربري FES‏ وكذا 
إيراد الإسماعيليّ وأبي نعيم في مُستخرّجَيهماء وأبي مسعود له في أطرافه. 

نعم؛ سقط يِن رواية النّسَفيء وكذا الحديثٌ الّذي بعده» ولا ot‏ ذلك 
أن لا يكون في رواية المّربري» فإنَّ روايته تَزِيدُ على رواية النّسفي Be‏ 
أحاديث .. وقد أطنبتٌ في هذا المموضع لعلا يَغترٌ ضعيف بكلام الحُمّيديّء 
فيعتمّدٌه وهو ظاهرٌ الفساو» . 
)١(‏ «فتح الباري» (۷/ ١٠٠-١١١)ء‏ وقد وافُقه القسطلاني في «إرشاد السّاري» »)1۸۲/١(‏ وهو من اعلم 

النّاس بعده بِمَرويّات «الجامع الصّحيح». 
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فهذا ما يَستَجِنُ أن يُسَمَّئْ تحقيقًا gels BIg bey‏ لا عجَلّة 
الاستشراق! هذا والحميدي نفسه لم يجزم بما قال في كلامه السَّالفء إِنَّما ظَنَّ 
IEE‏ بحسب ما توافرٌ لديه مِن سخ وقته» یدل عل عدم جزمه قوله: be‏ 
CAS‏ هذه الرّيادة» فإنمًا أخرّجّها البخاريٌ دلالةٌ علئ أنَّ عمرو بن ميمون قد 
Me. Daudi 4,1‏ 

لكن ee‏ مِن ابنّ الأثيرا كيف استجاز الجزمًّ بكونٍ حكاية ابنٍ مَيمونٍ 
يما أَدخلَ في صحيح البخاريٌ»”"2؟! مع أنّ مَصدرٌ دعواه هو الحُميديّ ولم يجزم 
بذلك؟ ! 

وأما استبعادٌ (جولدزيهر) أن يُخرج البخاري هذا الخََبرَ في «صحيجه' لِما 
فيه من تكارة تدع في إضافة الرنا إل غير مُكَلْفء وإقامةٍ الحَدٌّ علئ التهائم . 
إلخ. 

فجواب ذلك لون لم يُحط بالأخبار علمًا أن يُقال: 

إنَّ القِرَدَة تختصٌ عن أكثر الحيواناتٍ otha Gar ge‏ بانّخَاذٍ ذكورها 
tant wey‏ بهاء أشبه ما يكون بما عندنا نحن البشر مِن ارتباط ل بالأنتي 
في عقودٍ الردَاجء بحيث ثَلرّمُ أنئئ Gadd Waly 1555 29 ile‏ بهاء يمنمٌ of ae‏ ينزو 
عليها غيرٌهء بل يَهِيجُ UU AE‏ لما ركب فيهم من غِيرة مُشابهة لبني آدم» 
' وهذا pda See ge Gy ne Jal‏ 

فانظر في تقرير هذه الحقيقة الحَيوانيّة» إلى قول الجاحظ في وصفه للقِرّدة: 
«يُحكيل عنه من شِدَّة اراح والغِيرةٍ علئى الأزواج» oe Made SEY‏ 
الإنسان! .. واجتمع في القِرْد e els)‏ وهما ee‏ كريمّثئان» 
واجتماعهما ين مَفاخِر الإنسانٍ على سائر الحيوان»"© 
(۱) «الجمع بين الصحيحين» (490/9). 


(۲) «أسد الغابةه (۷۷۲/۳). 
(۴) «الحیوان» .)۳۰۹/٤(‏ 
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ويزيد ابن حجر وصمّه له: «فيه من شِدَّة الفيرة ما يُوازي الآدميّء 
Abel ELEY,‏ إلئ غير زوجته» فلا يَدَُ في الغالب أن يحيلها ما ركب فبها 
من الغيرة» علئ عقوبةٍ من اعتدّئ إلئ ما لم يختّصٌ به من الأننى»0©. 

Grell ES ay‏ فيها أفعال دل عل ذكارتهم» وا ھی ا 
الإعلامٌ مِن برامج» جب منها كل ذي عَيْنِين؛ وقد nit, Lads‏ علئ دراسةٍ 
عِلميّة حديثة شاهدةٍ علئ ذلك» أجريّت في حديقة iby‏ بغرب lb st‏ أظهرت: 
تَشابهَرٍ Bak‏ في السّلوكِ الاجتماعيّ بين ذكورٍ (الشَّامْبَانِي) والإنسان» إلى 
الخد الذي بنجتب فيه زواج الأقارب مِن Joel‏ وفروع! 

بل أثبتَ الباحثون من نفس المَحمية» ؛ نتائج دراسة مُلَخّصها في اثني عشرة 
tinie‏ استغرقٌ إجراءها تسمٌّ سِنينَ» توصّلوا فيها إلئ: أنَّ قَرْدَ (الشَّامْبَانِي) 
الذّكر فيه مِن (الغيرة الجنسِيّة) ما Blab a anal‏ عند الاشتباءِ في كونٍ شريكته 
svt‏ نشی قد ضاجّعت قِردًا آخرً!ا Ly‏ الكثيرَ منهم نتيجة ذلك إمّا أن يث By ps OS‏ 
Or DSN gee Sad of Las‏ 

فلأجل هذا أقول: 

لا يلزم من كونٍ صورة الواقعةٍ في خبر ابن ميمونٍ صورة الرّنا والرّجم» أن 
يكون ذلك نّا حقيقةً ولا حَدًا! وإنَّما أُطلق عليه لشَبّهه به في الصُورة فقط» 
فلا إيقاع للتكليف على الحيوان كما تُوهّمَه المُعترض . 

oe UL‏ شَبّهِه في الصُورةٍ للرّنا: فلعَلٌ في سَوْقِ أصل القِصّة مِن وجهها 
المُطوّلء tes‏ لوج gil CUI‏ لأجله صوّر ابن Jab Doe‏ القِرْدين على صورة 
ذلك» وهی 





HOV LV) tot ai? CY) 

"Female compitition in champanzees" : dl yn, Lele inly> (1)‏ › أي : «المنافسة الأنثويّة عند قَرّدة 
ets len‏ للباحئتين walker (Anne E. pusey)‏ 22122 وهو منشور بالموقع الرّسمي das‏ الطب 
الكيوي وعلوم الحياة في pf Ul All ily cnt £5, AM Eel EN‏ جريدة (الغد) الأرديية 
علئ موقعها الإلكترونيٌ» بتاريخ ۱١‏ یونیو ۲۰۰۱م . 

(۳) انظر «قتح الباري» لابن حجر 0130/0970 
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من طريتي عبد الملك بن مسلم» عن عيسیٰ بن حصان أنه شهد عمرّو 
بْنَ ميمون» حين سيل عن أعجب ما رأئ في الجاهليّة؟ قال: 

«كنتُ في اليَمَّن في عنم id tte uly ee‏ قال: فجاء قِردٌ ومعه 
قردة» فتوسّد ody oF ba‏ فوق oo Wile‏ قال: Eh‏ قردًا أصغرّ منه جاء 
يمشي خفيّاء حت غ sil Nee‏ ثم ول ذاهبّاء قال : BL els‏ ِن تحتِ 
خدّه سل ,3 قال: ووّضَعَت isle ode‏ الأرض» ع تَبعته» قال: os‏ عليها 
وأنا أنظر إليه. 

٠‏ قال: ثم رَجَعتَء فجَعَّلت bk Jo‏ تحت de‏ إدخالا رقيقّاء قال: 
فاستيقظ فَزِعًا مذعورًا! قال: وأطاف بها وشمِّهَاء ثمّ شم fae Chad MULE‏ 
شديدةً قال: فجَعَلت القُرود تَجيء oy ng‏ مِن بين يديه ومن aa‏ واجتمع 
منهم جماعة؛ قال: فجَعّل يَصيح ويُومئ إليها cod‏ ثم سَكَتء قال: فَذَّمَبت 
القرود يمنةٌ ويسرةٌ» قال: فما ليثنا أن جاءوا به بعينه أعرقه» فحَمَّروا لهما حُميرة 
فرّجموهماء فلقد رأيثٌ الرّجم في غير م قبل أن أراه في ا 

وقد Lele‏ قبل اختصاصٌ كل أن من القرودٍ بكر ve geet‏ الكت 

نفسَّها مِن آخر مع بقاء ارتباطها بالأوّل: عُدَّ ذلك في طباعها خيانة» يستحقٌ فاعِلّه 

٠. كحال الإنسان تمامًا‎ Slat 

)١(‏ عبد الملك بن مسلم بن سلام الحنفي» أبو سلام الكوفي» ثقة شيعي» من كبار أتباع التابعين؛ 
انظر«تهذیب الكمال» (۱۸/ .)٤٠١‏ 

(؟) عيسئ بن حطّان الرقاشيل من أواسط التابعين» وَنُقَه العجلي وابن حبّانء انظر «تهذيب الكمالء 
9 
dy Oy Lin‏ ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» CITT)‏ في عبد الملك بن مسلمء وعيسئ بن حظان: 
«لا ae gpl ale Sy Le tly Qa‏ فَإِنَّ عبد الملك ثقة مِن رجال الحيح» ولم يسبقه أحد في 
تضعيفه. وأمّا عيسئ فقال في «التّقريب»: «مقبول»» أي حسن الحديث إذا توبع» فحديثه لا باس به في 
غير الأحكام علئ وجه الخصوصء وانظر «لسان الميزان» لابن حجر (5/ 0570 

(۴) أي: دُبرهاء كما في رواية أبي نعيم في #معرفة الصحابة» .)٠٠٤۷/6(‏ 

(4) أخرجه ابن شاذان. في «أجزائه» (ج1/7١٠‏ مخطوط)ء وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)۲٠٤۷/6(‏ 
وساقها. الإسماعيلي في «مستخرجه» من نفس هذا اللريق» كما في «الفتح» LOI) gre Ga‏ 
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وغالبٌ القِرّدَة لا تُعدَمُ Uy (bas ULL, SE‏ كالمُفئَرِساتِء ف «منها ما 
gad‏ ومنها ما يخدشء ومنها ما يكير ويّحظمء والقرودٌ ترججم بالأكت التي 
جَعَلها الله لهاء كما يرجُم الإنسان»؛ ويذلك Loi‏ لقتل القِردَيْنِ الخائنين. في 
خبرٍ ابن ميمون. 

ومثلٌ هذه العقوبات الانتقاميّة ين الدكورٍ على مَن اعتدى عل Lesher pat‏ 
الجنسيّةء قد شاهذه النَّامنُ في زمانٍ ابن تيميّة (ت57/اه) في stl pb‏ >( 
في الظيور”"!. 

فحاشا البُخاريّ أن يُريد بهذا الخبرٍ حقيقة الرّنا وحَدَّه في الشّرع» وإِلّا 
لأوردّه في كتاب الحدودٍ في باب (رَجِم المُحصّن) -مَثلًا- أو (إثم الرناة)» وعنده 
في هذين يِن SI cob‏ وأقوالِ صحابته ما فيه عُنِيةٌ له عن رواية رجل في 
جاهليّته . ١‏ 

نما أوتي المُعترض علئ البخاريّ في هذا الخبر: ES NEB oe‏ 
يورِدُه الأئمّة في مُصَئّفات الحديث chee gt‏ يُراد به تشريعٌ أو عقيدة! والحالُ أن 
المحدّثين قد يَرْرُونَ في جوامعهم ما يخرّج عن هذاء فيسوقونَ أخبارٌ تاريخيّة 
منها أحوالُ النّبِي بلهِ قبل البعثة» وأحاديتُ صِفاتِه الجِلْقِيّة وهذان ليسا مِن 
التّشريع في شيءٍ؛ أو أخبارَ الجاهليّين اعتِبارًا أو استظُرَافًا؛ وهنا ساق البخاري 
أثْرٌ عمرو بن ميمون! حيث أخرجه في باب (أيّام الجاهلية) من كتاب المّناقب. 

ووّجه المناسبةٍ بين أثر ابن ميمونٍ وبين ترجمة الباب لا تخفيل: فالقصّة فيها 
تحكي أمرًا غريبًا وَقَ في الجاهليّة؛ وقوله فيها: «.. فرجمتها معهم» : دلالةٌ 
لطيفةٌ علئ عظيم تبح خيانة العَشِيرٍ عند العربٍ مع جاهِليّتهاء lew Gael YS‏ 
عندهم شديد العقاب. 
)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/ ۳۷۳). 


() «مجموع الفتاوئ» (016/11) 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «معرفة:الصّحانةة (4/ .)۲٠٤۷‏ 
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وفيه أيضًا دلالة على أنَّ عمرو بن مَيمون مِمَّن أسلَّمَ وقد أدرك الجاهاكة» 
gs‏ ذلك اختارً له البخاري هذه الحكاية» وفي هذا الباب تحديدًا . 

فهذه الكت التي استعضّئ علئ المُعترض لمُحهاء ولعمايته انَّهم الخبر بعدم 
الفائدة؛ وقد أطنبتُ في هذا الموضع -كما أطنّبَ ابن حجر قبلي في الرَّدٍ على 
الحُميدي- كي لا يَخترٌ ضعيفٌ بكثرةٍ ما يبه الرّائغون يِن السب على هذا الخبرء 
تسفيهًا لعقلٍ مُخرّجهء فيعتمدّها وهي ظاهرة الفسادٍ. 


() انظر «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (490/9). 
(۲) قرّر هذه الثكتة ابن الجوزي في «تلقيح فهزم أهل الأثر» (ص/188). 
tv‏ 


القطلب الخامس 
الجواب عن شبهة التَّصرُّف قي رواية ابن عمروء 
di Sb‏ أبي (..) ليسوا لي بأوليا» 


هذا النّص sth‏ الذي استدلً به (جولذزيهر) على الإقحام في «البخاري»» 
وهو (ALD EAS Jerod MAI Saw ST ade‏ في متن هذا الحديث, ليخْلّصٌ به 
إلى لعن عائلةٍ تسى (آل بياض)! 

ونقول في جوابه: يِن الحُجمة أوتي! ولو صدق هذا المُستشرق في نقده» 
لأَتَدَ بسائر كلام القَسْطلانيَ في هذا الموضعء حيث إِنَّه اقتطع منه ما يروق 
شبهته» مُتعاميًا عَمّا أفادّه القسطلانيُ نفسُّه مِن ضبط هذا اللّفظٍ بالرّفع (بِياضٌ)» 
وليس بالجرٌ (بياض) كما أَوْهَمَه (جولدزيهر). ” 

فالمعنئ علئ ما ضَبّط القسطلانيّ له: أنَّ هذا الموضع من الحديث في 
الأصل الذي أخذ منه أبيض» أي: مِن غير كتابق» قد أبانَ عن هذا الِبَياضٍ شيحُ 
البخاريّ في جملةٍ منه تَوضيحيّة مُعترضةٍ Jai GE‏ المتن؛ وقد زاده القَسْطلانيُ 
OL UL,‏ قال بعده: «ولا يُعرّف في العَرَب قبيلةٌ يُقال لها أبو بّياض! فضلا عن 
قريش» وسِياق الحديثِ OOS As BB hed ot pbb pl‏ 
)١(‏ «إرشاد الساري» (۱۳/۹). 
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فأعظم بها مِن that os Hale BUT‏ في حفظهم لشكل المَنقرلٍ كما 
Las oye‏ المُستشرِقٌ إلئ النَّحسّرِ على ما ضَيّعه أسلاقُه من أمانةٍ أسفارهم لو كان 
Nig‏ 

وأمًا عن الباعثٍ إلى ترك Wag) go!‏ الموضع uy‏ دون ذكر اسم المُرادٍ 
من الآل: فيقول عنه التّرَوي: «هذه الكنايةٌ بقوله: اليعني CG‏ هي من بعضٍ 
الرُواة» حَشِيَ أن يُسَمّيه فيَتَرئّب عليه مَفسدةٌ وفتنةً إمّا في Ply cats BE‏ 
IS od Joy dE‏ عنه. والعَرّض Las] ABS ge LS‏ وَلِبيّ الله وصالح 
المؤمنين ...)20 

خر ان هن اميقم الست درا اة یا fo bates a‏ 
روايةٍ أخرئ جهلها المُستشرق» يقول ابن العربيّ (ت547ه): ابَيّنها أبو [ذرٌ]9© 
في «جمع الصحيحين؟ء عن شعبة» tere:‏ » فقال: «آل ابي طالب ليسوا 
a‏ باولیاءء إنما وَليّيَ essa gall giles aU‏ | 


)۲٠١:مقر كذلك جاءت في «صحيخ مسلم» (ك: الإيمانء باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهُم»‎ )١( 
بلفظ : «ألا إن آل أبي - يعني فلانا - ليسوا لي بأولياء».‎ 

.)88/7( «شرح النووي علئ مسلم؟‎ )١( 

(۳) قد صحفت في المطبوع من «أحكام القرآن؛ إلى (أبو داود)! وأبو ذر: هو عبد بن أحمد الهروي صاحب 
الراوية المشهورة ل «الجامع الصحيح»» ولأبي ذر الهروي «المسند المؤلّف علئ الصحيحين»؛ ذكره 
ابن خير في «فهرسته» (ص/ ٤٠۲)ء‏ فهذا الّذي عناه ابن العربي» والله أعلم. 

(4) «أحكام القرآن لابن العربي (6/١417)؟‏ ولذلك لما شرح هذا الإبهام الدّاودي بقوله: «المُرادُ بهذا 
pL gb gt sai‏ منهم». علّق عليه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ )٤٠۲۲ ۰٤۲۰‏ بقوله : «لو قن 
oF of‏ عن أبي طالب لذلك» Mo Ke yee‏ 
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التطلب الشّادس . 
الجواب عن مُطالبة المُعترض بالتّسخة الأصليّة 
ل «صحيح البخاريٌ» شرطًا لتصحيح نسبته إلى مُصنّفه 


a] Gand Cea Les مُطالبةٍ المُعترضٍ لتُسخةٍ من الكتاب بخط‎ UT, 
فالجواب عنه من وجوه:‎ 

الوجه الأوّل: SE OT ayy AIL Byles SUSI ST‏ للبخاري» فَإِنَّ الئاس 
تعلمُ Of iy AIL‏ البخاري chee of ties he‏ الحديثء وأنّه هذا المَقروء 
التسموع المُتداوّل Se‏ نّ النّاس؛ ولا فرق في ذلك بين كتابي البخاري px‏ وبين 
غيرها من ple‏ مُصَنَّفاتِ علماء ء الإسلام» بل كتبٌُ الحديثِ بالخصوصِ نة 
عنها بصَرفٍ العناية ين العلماء إلى سَماعِها وضَبطها وتصجيجهاء وكتابةٌ حُطوطهم 
عليها شاهِدٌ لمن كرأها بالسّماع» ناطقةٌ لين oe OSV Wee‏ روايتها . 

وكنًا قدّمنا أنَّ البخاريً كان يُحدّث بكتابهء ally‏ عنه لابه سماعًا ومُقابلةٌ 
سهم بسخته» فلو افترضنا جدلا ضياع نُسخة البخاري اني بيده» فهذه الشسّخ 
تقوم مَقَامَّها لا شكٌ» فكيف وهي مات sy AU‏ تُسخة لها سندها إلى 
البخاري» وَثُلّها مُتطابقةٌ في الجملة؟! 

وهذه الصّناعة التّوثيقيّة البديعة هي ما أيّس ot Aya CA Jal‏ 
الكذب في هذه المُصئّفات المسموقة؛ فكما أَنّه لا يُمكِنُ أحدًا we Je ol‏ 
«المُدرّنةه وكُتب السّماعاتٍ.عن مالكِ مسألةً في جوازٍ المَسح على الجَورَبين 
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الخفيفين -مثلا- ويقول: إِلّه مَذهب مالكِ! ويخفئ ذلك bade BUS ble‏ 
فكذلك لا يُمْكِنُ أحدًا أن يزيد في «صحيح البخاريّ» حديئًا مُختلقًا ويَخفئ على 
jal‏ الحديث بعده! 
1 الوجه الثّاني: AOI OF‏ المختلفةً ل «صحيح البخاريٌ» كالرواةٍ المُختلفين» 

edd LS قطعًا‎ Zobel ge Yb bb Hee gle Ju WL, 

فإنّك إذا وَجَدتَ الحديتٌ في نُسخةٍ منه نُسِحَتْ باليّمنِء .ووّجدته في نُسخْةٍ 
الا بالمغرب» وفي السام وغيرها مِن أقطارٍ الإسلام؛ ثم وَجَذْنَه أيضًا في 
شروج fora Jl toe‏ قریبًا منه» کشرح أبي سليمان gies‏ (ت۳۸۸ه)» 
op‏ هذا أدركٌ cpl‏ رَووا الكتابَ عن شيوخهم عن البخاري رواية سخ ومُطابقة 
وشرحه أثبت فيه كتابٌ البخاريّ بشكله المُتداول؛ 0 
الكتاب» بل كل شروح البخاري المُتقدّمة تعن كا صحيحة منه. 

ثم Last Gag‏ في المُستخرّجاتٍ علئ «البخاري» الجامعةٍ لما فيه 
ك «المُستخرج» للإسماعِيليَ (ت١/اه) BE SI gay cule‏ الأحاديثٍ الي 
رَرَاها البخاريٌ» وتّرويها بأسانيدٌ تلتقي فيها مع البخاريّ في شيخه أو شيخ 

فلا شك أن النّاظرَ في هذا كله لن يُعدّم العلمّ الصّروريَّ باستحالة تَواطو 
aly)‏ هذا الكتاب علئ PAS Gand‏ والمُباتةء CY‏ يَستحيلُ اجتماعٌهم واتّفَاقُهم 
ELS Wd We‏ أزمانهم وبُلدانهمء واختلافٍ أغراضهم ومُذاهيهم. 

الوجه الئّالث: أنَّ EY‏ قد أجمَعَت على جوازٍ إسنادٍ ما في «الجامع 
الصّحيح» إلئ محمّد بْنِ إسماعيل البخاريٌ؛ وذلك أنَّ العلماءة ما زالوا يُقونُون في 
كُتبهم : هذا الحديثٌ رواه البخاري» أو رواه phe‏ أو اتّقّقا عليه من غير نكير 
في هذا علئ الرّاوي» مع ess BAS‏ هذا منذ CALS‏ هذه الكتبٌء إل هذا 
الاخ وذلك قريبٌ ين ألفٍ «files‏ سنة» والإجما ع ine‏ قاطعةٌ للتشغيب الذي 

شتهرٌ به المُعترضء ومُزيلةٌ et‏ الذي 63591 


.000-794 /١( انظر هذا الوجه في «العواصم والقواصم». لابن الوزير‎ )١( 
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الوجه الرّابع: أنَّ المُعترض إن عَبِيَ عن تفهّم ما قدّمناه مِن بيّناتِء فلعل 
الأنسبَ لمثله أن يُمْهّم بضرب مثالٍ واقعيّء بُعلمه كيف أزرئ بنفسه حينَ اشترط 
توقيعَ المُؤلّف على الكتاب بخط بيده» وذلك بأن يتخيّل نفسّه: 

قد دَحَلَ مكتبة Bye ys tle‏ أو دارًا للنَّشْرٍ مَطروقةٌ» على رفوفها أوقارٌ 
plan‏ في ei‏ شَنََّْ أودية العلوم, ou‏ له منها كتابٌ «الجمهوريّة» ا 
(ت۷٤۳‏ ق.م)» وكتابٌ «الأمير» لمِيكُيّافيلي (ت1917م)» فلم يلبّث حٌى وجه 
بهما إلى كَيّم الخزانةٍ قائلا: إن لا أعترف بصحّةٍ هذين الكتابين» حى تُخرجوا 
لي pS ea Lye oy JS Bel I‏ بخط يَّده! بل لا أعترف ih‏ 
كتاب حَوّته خزانتكم إِلّا بهذا التّرطء حت اطمئْنّ إلئ العو إليه! 

فحدّثني -بالله عليك-: عن أي لونٍ أو صورةٍ تخيَّلتَ بها وجه قيّم الخزانة 
وهو يُلظم بهذا اک وقد تجاورٌ هذا المُتحذْلِقٌ > جميمٌ الأعرافٍ الإنسانيّةف 
HULA,‏ العلميّق il‏ تضمَنٌ سَلامَة eK‏ وعدم انتحالها في عصرنا الرّاهن! 

Hand EB Vas 5 il gd UT: pall ae oll‏ ما في «صحيح البخاري» 
إليه» فإنّه مع ذلك يستحيلٌ pe‏ ما فيه مَعَرُرًا إلى النبّي BY ASSL BH‏ 
البخاريّ لم يَتَفرّد أصلًا برواية حديثٍ نَبويّ دون سائرٍ الأثمّة» بل هي BSE gta‏ | 
عند غيره في كُتب QL‏ والمّعاجم والمّسانيد والأجزاء ونحوها؛ فأكثرٌ أحاديثٍ 
البخاري لها العشراثٌ مِن الظّرقٍ في كُتبٍ الحديث المُختلفة» ولله الحمد. 

ple GE‏ وراء هذا التَّشَغِيب والتّشكيك في تُسخ البخاري؟! 


{Vo 


